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  : ملخص

تقترح الدراسة الحالیة المساھمة في تحدید طبیعة العقبات التـي تحـول دون اصـلاح السیاسـة 
التجاریة في الجزائر باستخدام النھج المؤسسي لمعالجة الظواھر الاقتصادیة وعلى وجـھ الخصـوص 

الخارجیـة لـذلك نركـز علـى دور جماعـات الضـغط فـي اسـتمرار الطـابع التجـاري المتعلقة بالتجارة  
الحمـائي مـع توضـیح العوامـل المتدخلـة فـي الحمایــة وھـي سـیاق الاقتصـاد الكلـي ولعـب المصــالح 
القطاعیة للجھات الفاعلة الرئیسیة والسیاق الفكري رغم تبني الجزائـر لتحریـر التجـارة لفتـرة تعـدت 

المعنى فان النظام السیاسي وقیوده وتناقضاتھ ھـو نقطـة الانطـلاق لأي تفكیـر فـي وبھذا  ،  العشریتین
ومن ھنا تأتي الأھمیة الحاسـمة لـنھج الاقتصـاد السیاسـي لإصـلاح ،  التجارة الخارجیة  إصلاحقضایا  
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 مقدمة. 1
  

ولكي تستطیع ، یقاس نجاح الدول بعدة مؤشرات اقتصادیة منھا مدى فعالیة تجارتھا الخارجیة
تحقیــق أھـدـافھا ضــمن ھــذا المجــال لابــد مــن اتبــاع سیاســة توافــق بــین مطالبھــا السیاســیة وأھــدافھا 

قتصـادیة لـذلك یعتمـد الاقتصــاد السیاسـي الحـدیث علـى عــدة دراسـات لتعزیـز السیاسـة التجاریــة الا
ومعظم تفسیراتھ ركزت على أھمیة التجارة الحرة ودور السیاسة الداخلیـة مـع تأكیـد ھـذه الحسـابات 
 على الدور الذي تلعبھ مجموعات المصالح لاسـیما قـدرة الصـناعات المتنافسـة علـى الاسـتیراد علـى

ومن المتوقع أن یتصـرف المسـؤولون المنتخبـون بنـاءا علـى ھـذه المطالـب   ،  تنظیم الحمائیة سیاسیا 
   باستعمال عدة حجج منھا جانب الطلب والذي یعتبر جوھر الاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة.

عیة وزیادة وبالنظر الى حالة الجزائر فقد انتھجت سیاسة حمائیة بعد الاستقلال بھدف بناء قاعدة صنا 
حجم الاستثمارات والتقلیل من حدة المشاكل الاجتماعیـة حیـث قامـت بمراقبـة التجـارة الخارجیـة ثـم 
احتكارھا من أجل حمایة المنتوج الـوطني والـتحكم فـي الـواردات والصـادرات حسـب الاسـتراتیجیة 

اصـلاح السیاسـة و غیر أنھ ظلت ھناك عقبات تعترض تنمیة الاقتصاد المنـتج فـي الجزائـر ،  المتبعة
ولتوضـیح ذلـك سـنحاول مـن خـلال ھـذه  ، مع استمرار الطابع الریعي للاقتصاد الجزائري  التجاریة

  الدراسة الاجابة على السؤال التالي:
  إشكالیة البحث  1.1

لاح السیاســة التجاریــة فــي مــا مــدى تــأثیر جماعــات المصــالح السیاســیة علــى فعالیــة اصــ
  ؟الجزائر

  أسئلة البحث  2.1
  العقبات التي حالت دون اصلاح السیاسة التجاریة في الجزائر؟ ھي ما  -
  ھي العلاقة بین السوق السیاسیة والسوق الاقتصادیة لتحدید اختیار السیاسة التجاریة؟ ما  -

  فرضیات البحث  3.1
یخضع في عملھ لقوانین السوق بل الى الأوامر الاداریة للدولة ومـن  الاقتصاد الجزائري لا -

بشكل كاف لفرض أشكالھ التنظیمیة على المجال السیاسي نھ لیس متطورا أسباب ذلك نجد أ
  وعلى جماعات الضغط التي تدافع عن مصالحھا التجاریة.

صناع النظام السیاسي لما بعد الاستقلال تبنوا مشروع یھدف الى بناء اقتصاد معـزول عـن  -
الاقتصـادیة للدولـة  قوانین السوق حیث یمكن دراستھ وتحلیلھ تجریبیا من خلال الممارسات

  والھادفة الى تجنب عدم المساواة الناتجة عن اقتصاد السوق .
 إلـىبعـدھا نتطـرق ، نقوم بعـرض مـوجز لتطـور السیاسـة التجاریـة فـي الجزائـر  ذلكوقبل   

 الإصـلاحالدراسات التطبیقیة لاقتصادیات السیاسة التجاریة في الجزائر ثم نحـاول دراسـة متطلبـات 
 نتائج البحث مع بعض التوصیات .  إلىوفي الأخیر نشیر ،  التجاریةالفعال للسیاسة 

  
 تطورات السیاسة التجاریة في الجزائر .2
  

عرفت الجزائر وكغیرھا من الدول النامیة بعد الاستقلال عدة اجراءات وتدابیر لتنظـیم قطـاع 
وقـد ، ي كـل فتـرةتجارتھا الخارجیة بما یخدم مجموعـة الاھـداف الاقتصـادیة التـي حـددتھا الدولـة فـ

اختلفت ھذه السیاسات باختلاف الظروف الاقتصـادیة والایـدیولوجیات السیاسـیة التـي حكمـت الـبلاد 
مـرورا باحتكـار ، التـي تلـت الاسـتقلال الأولـىبدءا بالرقابة الاداریة للتجارة الخارجیة فـي العشـریة 

او التحریـر التجـاري الـذي رافـق مرحلة الانفتـاح   إلىوصولا  ،  الدولة لھذا القطاع لعشریتین كاملتین
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 إیجـازویمكـن ، الانفتاح السیاسي والاقتصادي الذي تم تبنیھ في نھایـة السـبعینیات وبدایـة الثمانینیـات
  : ھذه المراحل على النحو التالي

   1990السیاسة التجاریة المطبقة في الفترة قبل  1.2
الاقتصـاد المخطـط بمـرحلتین  مرت سیاسـة التجـارة الخارجیـة الجزائریـة اثنـاء انتھـاج نمـط

فیمـا تطـورت فـي ،  للتجـارة الخارجیـة  الإداریةبالاكتفاء بالمراقبة    الأولىتمیزت المرحلة  ،  أساسیتین
  . المرحلة الثانیة الى اسلوب احتكار الدولة لھا 

   مرحلة مراقبة الدولة للتجارة الخارجیة 1.1.2
التقییدیـة  الإجـراءاتمجموعـة مـن   1970_  1962اتخذت الجزائر في الفترة الممتدة ما بین  

ومـن بـین ، فرض رقابة حكومیة على التجارة الخارجیة وبالخصوص على الـواردات  إلىالتي ترمي  
ووضـع نظـام   ، 1963تعریفـة جمركیـة سـنة   أولیتعلـق بتأسـیس    أمرھذه الاجراءات نجد صدور  

الرقابــة مــن خــلال  وكــذلك، والرفــع مــن التعریفــات الجمركیــة والرقابــة علــى الصــرف، الحصــص
  .)2012 ، (بھلولي GPA التجمعات المھنیة للشراء

التقییدیـة لحمایـة الاقتصـاد الـوطني مـن  والإجـراءاتكما تمیزت ھذه المرحلة بمجموعة من التدابیر 
التجاریـة  الأسـالیبالمنافسة الخارجیة تمثلت في مراقبة الدولة للتجـارة الخارجیـة مـن خـلال تطبیـق 

  :)2002 ، (دیب  التالیة
ــادل  الأدواتأســلوب  - ــة التب ــواردات فــي عملی ــى الصــادرات وال ــؤثر عل الســعریة والــذي ی

  . كالرقابة على الصرف والقیود الكمیة
  .نظام الحصص وتراخیص الاستیراد، المنع إجراءاتویتضمن  ، الكمیة الأدواتأسلوب  -
تقـوم بعملیـات التنظیمیة من خلال انشاء ھیئـات ومؤسسـات تابعـة للدولـة   الأدواتأسلوب   -

والـدیوان الـوطني الجزائـري للخضـر ، التجارة الخارجیة مثل المجموعات المھنیـة للشـراء
  . والفواكھ

   مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة1.1.2
أیـن عرفـت حریـة ، بعد فترة الرقابة التي مارستھا الدولة على قطاع التجارة خلال السـتینیات

ي عملیات الاستیراد خاصة فیما یتعلق بنوعیة المواد المستوردة لجأت نسبیة رافقتھا بعض المشاكل ف
ففـي جویلیـة مـن عـام  ، )2007 ، (عجةعملیة الاحتكار عن طریق الشركات التابعة لھا    إلىالدولة  
صدرت سلسلة من التعلیمات منحت احتكار المنتوج لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة حسـب   1971

  . من الواردات تحت احتكار المؤسسات العمومیة  % 80انت النشاط الذي تمارسھ حیث ك
كل الخواص فـي مجـال التصـدیر وتـم حظـر الاسـتیراد مـن طـرف   إقصاءتم    1978وفي بدایة سنة  

وتم حظـر  ، وحل كل مؤسسات الاستیراد والتصدیر الخاصة بقوة القانون،  الخواص تحت أي ظرف
الأول ، تعـدیلین إلىت معدلات التعریفة الجمركیة الوساطة في عملیات التجارة الخارجیة حیث خضع

والھدف الرئیسي من ھذه الاجـراءات ھـو  ، )2018 ،  نوري،  (منیر  1986والثاني سنة    1973سنة  
ومن جانب أخر نجـد الـدافع قـوي نحـو تنمیـة ، من جانب الأجنبیةحمایة الانتاج الوطني من المنافسة 

تطبیق ھذه الاجراءات لم یسـمح بالوصـول الـى  أن إلا، ةقطاع التجارة والاقتصاد الوطني بصفة عام
تحقیق اھداف موضوعیة في المخططات التنمویة بل تحول الاحتكار الى اداة لممارسة البیروقراطیـة 

وھكـذا ، وفرض تعسفي لإجراءات اداریة عطلت برامج التموین اللازمة للنھوض بالاقتصاد الوطني
لخارجیة شكلت فـي حقیقـة الامـر عائقـا كبیـرا أمـام نشـاط القطـاع فان مرحلة احتكار الدولة للتجارة ا

التفكیـر فـي تبنـي  إلـىالـذي أدى   الأمـر،  الأخیـرالخاص نتیجة السیطرة الحكومیة على واردات ھذا  
استراتیجیة جدیـدة وبالتـالي التحـول والانتقـال مـن مرحلتـي الرقابـة والاحتكـار الـى مرحلـة محاولـة 

 . تحریر التجارة الخارجیة
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   1990السیاسة التجاریة المطبقة منذ  2.2
البـالغ فـي  الأثـركان للأحداث الاقتصادیة التي شھدھا العـالم والجزائـر فـي نھایـة الثمانینـات 

فبعـد صـدمة البتـرول  ، )2000 ، (بوزیـان توجیھ الاختیارات السیاسـیة والاقتصـادیة للفتـرة المقبلـة
وكذا ضـغط المنظمـات الدولیـة عمـدت الجزائـر الـى   ،وزیادة عبء المدیونیة الخارجیة  1986لسنة  

كانت  الأولىفالمرحلة  ، انھ كان مرحلي  الإصلاحواھم ما میز ھذا  ،  قطاع التجارة الخارجیة  إصلاح
وتـزامن ذلـك مـع التوقیـع علـى  ، والمرحلة الثانیة تحریر خال من القیود، عبارة عن تحریر تدریجي

 . برنامج التعدیل الھیكلي
   1991-1990لة التحریر المقید مرح 1.2.2

أمام العراقیل والصعوبات المطروحة في ظل التشریعات السابقة ونظرا للمشاكل العدیدة التي 
واجھتھا التجارة الخارجیة جراء التحریر المقید الذي لا یدفع الى الامام بقدر مـا یزیـد مـن الممارسـة 

ســیرورة التجــارة الخارجیــة الجزائریــة الاحتكاریــة قامــت الســلطات بخطــوة الــى التحــول الجــذري ل
 . 1991فیفري  13المؤرخ في  37 91بإصدار المرسوم التنفیذي رقم 
 41ارة الخارجیـة أقرتـھ المـادة بدایة الانفتاح الحقیقي على التجـ أن إلىونشیر في ھذا المجال 

- 08- 20فـي  المـؤرخ 63وكذلك منشور وزیر الاقتصاد رقـم  1990قانون المالیة التكمیلي لعام  من
ولقد مـنح  ، والذي حدد طرق منح الاعتماد لتجار الجملة وكذا الحقوق والواجبات المتعلقة بھم  1990

ھذا المنشور للمسـتثمرین وتجـار الجملـة الحاصـلین علـى امتیـاز والمعتمـدین مـن قبـل مجلـس النقـد 
 ، اثنـین فـأكثر والقرض امتیـاز لاحتكـار الاسـتیراد فـي مجـال نشـاطھم التجـاري شـریطة ان یكونـوا

اسـتیراد السـلع لإعـادة بیعھـا  أصـبحوتطبیق احتكار الدولة للتجارة الخارجیـة   إقامةولأول مرة ومنذ  
 ، (زایـري أن ھـذا الانفتـاح كـان لـھ طـابع تقییـدي وجزئـي إلاأمرا مسموح بھ للمتعـاملین التجـاریین 

2008( .  
   1994مرحلة تحریر التجارة الخارجیة منذ  2.2.2

امج الاصلاح مع المؤسسات الدولیة تم اتخاذ عـدة تـدابیر واسـعة لتحریـر التجـارة في ظل بر
الخارجیة حیث تم الغاء الحظر والقیود الكمیة على الـواردات والغـاء قاعـدة تمویـل بعـض الـواردات 

بعـد ذلـك تـم تخفـیض الحمایـة الجمركیـة والحـدود ، الاستھلاكیة بالعملـة الصـعبة بالنسـبة للمسـتورد
ــوارداتالقصــوى ل ــى ال ــة عل ــة الجمركی ــن ، لتعریف ــد م ــة العدی ــا عــرف قطــاع التجــارة الخارجی كم

الاصلاحات وفي مختلف المجالات والتي تھدف الى تقلیل المخاطر في مجـالي التصـدیر والاسـتیراد 
  . حتى یتمكن الاقتصاد الجزائري من الاندماج في الاقتصاد العالمي

یـة المتبعـة فـي الجزائـر تتغیـر بحسـب الظـروف من خلال ما سبق یتضح أن السیاسة التجار
ولـو قمنـا بمسـح  ، سیاسـة اقتصـاد السـوق إلـىسیاسة اقتصاد موجھ  إتباعفمن  ،  والوقائع الاقتصادیة

شامل لوجدنا أن الطابع الحمائي یغلب علیھا فـي معظـم الاحیـان مـع التركیـز علـى دعـم الصـادرات 
یـق نتیجــة غیـاب العوامـل المؤسسـیة والسیاســات المباشـر والـذي یعـاني مـن عــدم الكفـاءة فـي التطب

  . الاقتصادیة المساعدة
والذي یستمد مبادئھ الأساسیة من ، أما النموذج الذي اتبعتھ الجزائر فھو نموذج تنموي مستقل

نحـو   الإنتـاجيوغیرھم والذي یعمل علـى توجیـھ الجھـاز    Perrou–Feldman-Hishmanأعمال  
الـواردات لأنـھ فـي الجزائـر معظـم الاسـتثمارات  إحـلالعني نموذج والأمر ھنا لا ی، السوق الداخلي

 ، )2013 ، (لوصـیفسـلع التجھیـز ولـیس الاسـتھلاك  إنتـاجالصناعیة موجھة في ھذه المرحلة نحو 
الأھمیة القصوى للصناعة الثقیلة فـي بـرامج التنمیـة المتبعـة   إعطاءھذا النموذج یؤكد على ضرورة  

صناعة الحدید والصلب والصناعات الكیماویـة تتمیـز عـن ،  المیكانیكیة  لأن ھذه الأخیرة كالصناعات
والملاحظ من ، effets d’entrainementsغیرھا من الصناعات بكونھا تولد أثارا فاعلة أو مؤثرة 

وھي ضـعیفة مـن ، الخصائص السابقة الذكر أنھا تتمتع بحزمة من العوائق الجمركیة والغیر جمركیة
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أي أنــھ ومــع انخفــاض التعریفــة نجــد تزایــد الرســوم ، ث تفتقــر الــى الاتســاقالناحیــة المؤسســیة حیــ
كما أنھـا عانـت مـن انعـدام الشـفافیة والمصـداقیة فـي تقیـیم الـواردات مـع ،  الجمركیة على الواردات

 التلاعب بجداول التعریفة المعلنة .
  

 ات السیاسة التجاریة في الجزائر الدراسات التطبیقیة لاقتصادی. 3
  

  تصادیة للمجتمعات غیر المتمایزة ھمیة الاختیارات المنھجیة في دراسة الظواھر الاقأ 1.3
یعتمد الاقتصاد الجزائري على تخصصات العلوم الاجتماعیة في تفسیر ظـواھره الاقتصـادیة 

بأن عدم التمایز النسـبي فـي الجزائـر لا یجعـل  P. Bourdieuوفي ھذا الصدد یوضح  ، بشكل كبیر
، اقتصاد سیاسي حقیقي أو علم سیاسي حقیقي فالأول یتعلق بالسوق والثاني بالدولـة  اءإنشمن الممكن  

 ,polayni(  فھذان المكونان غیر متناسقین في الجزائر لأن السلطة ھـي التـي تـنظم تـدفقات الثـروة
1983, p83 (،  توضح مكانة المجتمع المدني ونظـام الحكـم السیاسـي مـن الفعالیـات  الإشكالیةوھذه

فالمجتمع المدني ھـو شـكل مـن أشـكال التنظـیم الاجتمـاعي ، قتصادیة فیما یتعلق بالدولة الجزائریةالا
وھـو یتمیـز بقدرتـھ علـى فـرض  ، مبني على مصفوفة ثلاثیة الأبعاد :السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

اب الھیمنـة التـي تظھـر بـین أصـح  إغـراءاتالحكم الذاتي في الصراع علـى السـلطة الـذي یعـارض  
السلطة السیاسیة حیث یبدوا البعد السیاسي للمجتمع المدني على الجانب الاقتصادي من خـلال قدرتـھ 

ویتم تنظـیم ، على فرض اضفاء الطابع المؤسسي للسلطة وھذا یعني أنھا تنظم سیادة القانون اقتصادیا 
لقیـام بـذلك حیـث یـتم الثروة اللازمة لوجودھا من خلال المنافسة فـي السـوق ل لإنتاجالمجتمع المدني  

عزل المواقف الریعیة عن طریق تغییر قواعد الانتاج والتوزیع مما یتسبب فـي وقـف تشـغیل القـوى 
الاجتماعیة المفترسة التي تعودت على الدخل غیر الشرعي اقتصادیا وعلى المستوى المـدني یوضـع 

 .(Addi, 2014p11) الفرد في قلب العملیة الاجتماعیة
  سیاسیة على صیاغة  خیارات السیاسة التجاریة في الجزائر:أثر السوق ال 2.3

ــم  ــي تحك ــة والاقتصــادیة والسیاســیة الت ــى الظــروف الاجتماعی ــة عل تعتمــد السیاســة التجاری
 ومن وجھة نظر عالمیـة وقطاعیـة نجـد نقطـة الانطـلاق، الخیارات الاقتصادیة بین الانفتاح والحمایة

لنسـبیة ھـي السـائدة فـي تعریـف محتـوى وطرائـق السیاسـة ھي رفض القول بأن دینامیكیـة المزایـا ا
والاختیــار بــین الحمایــة أو الانفتــاح نـاتج عــن مــزیج مــن ثــلاث  ، (Hillman, 1989) التجاریـة 

مجموعات من العوامـل وھـي السـیاق الفكـري ومصـالح جماعـات الضـغط وسـیاق الاقتصـاد الكلـي  
الفرضـیة الأساسـیة تبـین أن دینامیكیـات الأفكـار و، المرتبط مباشرة بأسـعار المـواد الھیدروكربونیـة

تسمح بكل من التبریر والشرعیة للأفضلیات وخیارات السیاسة التجاریة حیث یعتبر السـیاق الفكـري 
ویــتم تحلیــل الحمایــة علــى أنھــا بنــاء أیــدیولوجي لمشــكلة التنمیــة ، أحــد أھــم السیاســات البنائیــة لھــا 

ات التـي یضـعھا صـانع السیاسـة لنفسـھ فیمـا یتعلـق بالتكامـل الاقتصادیة التي تحـدد الأھـداف والأدو
أي أن السیاسة لا تعتمد على التنظیم القطاعي للاقتصاد (المزایا النسبیة) وتركیز مجموعـات ،  الدولي

، المصالح ولكن أیضا على التماسك العقائدي للأفراد الذین یشكلون مجموعة مـن صـانعي السیاسـات
 یتوافق مع استراتیجیة التنمیة في الجزائر . 1988- 1965للفترة  لذلك نجد التوجھ الحمائي  

 و لمعرفة درجة تأثیر السوق السیاسیة على فعالیة السیاسة التجاریة في الجزائر نقوم بتحلیل 
  لشكل التالي :ا
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  تعریفة التوازن في السوق السیاسیة  :1 رقم  شكل
  

  
Source : (Baldwin, 2006, p 1451) 

ویعرف ھذا عن طریق النقطة التـي ، البیاني مستوى التوازن في السوق السیاسیة  یمثل الرسم
فمنحنى عرض الحمایة یتقاطع مع المحور الأفقـي ، یتقاطع فیھا منحنى عرض الحمایة والطلب علیھا 

والطلب على الحمایة یمكن أن یمثلھ منحنى موجـب المیـل الـذي ،   T*على مستوى التعریفة المثلى   
وینحـدر المنحنـى ایجابیـا لزیـادة ،  الشركات المستعدة لتقدیم الزیادة الھامشـیة فـي التعریفـةیحدد عدد  

ھامشـیة فـي التعریفـة وزیـادة الأربـاح التشـغیلیة للشـركة ووفقـا لنمـوذج الضـغط الأساسـي لاختیـار 
التعریفة تضع الحكومة التعریفات بصیغة تجعـل عـرض الحمایـة یسـاوي الطلـب علیھـا فـي السـوق 

، Y ـویتم تحدید الحمایة من طرف الحكومة اذا كانت تحصل علـى مسـاھمة یعبـر عنھـا بـ،  سیةالسیا 
والرسم البیاني یدل على أن تعریفة التوازن ستكون أعلى من التعریفة المثلـى حیـث نجـد أن التعریفـة 

الدوافع  المثلى توضع بدافع التبادل التجاري لوضع التعریفة والباقي یعبر عن التعریفة الجمركیة ذات
  السیاسیة .

فـاذا كـان واسـع فـان تعریفـة ، وتعتمد التعریفة السیاسیة المثلـى علـى حجـم قطـاع منافسـة الـواردات
التوازن تكون أعلى بسبب ارتفاع عدد الشركات في قطـاع الـواردات ذات طـابع أقـوى لأي مسـتوى 

علـى أن تعریفـة التـوازن  معین من التعریفة الجمركیة والمعبر عنـھ بیانیـا بـالخط المتقطـع ممـا یـدل
  ). Baldwin، 2006سترتفع (

  .2ویمكن تحلیل درجة الحمایة الناجمة عن الاعتبارات السیاسیة بیانیا وفق الشكل 
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 منحنى تكلفة الضغط لتأمین مستویات الحمایة التعریفیة من طرف اللوبي  :  2 شكل رقم

 
 

Source: (Baldwin, 1982, p 275) 

حیــث  2درجـة الحمایــة الناجمـة عـن الاعتبـارات السیاســیة بیانیـا وفـق الشـكل یمكـن تحلیـل 
OtoV  الحمایة التعریفیة من  یمثل منحنى تكلفة الضغط الذي یعكس التكالیف المالیة لزیادة مستویات

ویحلـل المنحنـى ھـذه العوامـل مترافقـة مـع اسـتعداد المسـؤولین ، (Magee, 2007) طـرف اللـوب
یة اضافیة لصناعة محددة مرتبطة عكسـیا مـع درجـة الحمایـة وایجابیـا مـع حجـم المنتخبین لمنح حما 

نفقــات ضــغط المنتجــین والمترابطــة كــذلك بشــكل ایجــابي مــع الدرجــة التــي تتطــابق بھــا الظــروف 
، الاقتصـادیة فــي الصــناعة امــا عــن طریــق القـیم الایثاریــة أو رغبــات التــأمین الاجتمــاعي للنــاخبین

أمـا نقـاط منحنـى الفوائـد مـن حمایـة ، Otoلدیـھ امتـداد  OtoVن منحنـى  أ  2والملاحظ مـن الشـكل  
مـع الحمایـة القصـوى التـي تنطـوي علیھـا التعریفـة  Qالتعریفات یفترض أن تزید الى أن تستقر في 

بمعنـى أن التكلفـة الھامشـیة ، المرتفعة التـوازن والتعریفـة الداخلیـة والـذي یظھـر فـي الـربح المعتـاد
ویعبـر عـن  ، الھامشـیة مـن الزیـادة التعریفیـة للإیـراداتھي مجرد زیـادة مسـاویة    للزیادة التعریفیة

 والزیادة المرتبطة بالتعریفة بOe2مستوى النفقات الذي یزید الى أقصى حد من الفوائد الصافیة ب 
Or2  أما المنحنیات التي تشـیر الـى الزیـادة فـي فـائض المنتجـین المرتبطـة بزیـادة فـي أي تعریفـات
على شكل دعم الناخبین والمنحنیات المتجھة الى الأعلى تعبر عن زیادة في الرسوم التي یمكن نجدھا  

والملاحظ مما سبق وبغض النظـر عـن المبـررات ، أن تحصل علیھا الصناعة في مختلف المستویات
السابقة للحمایة نجد بعض النقائص منھـا مشـكلة الراكـب الحـر المرتبطـة بتـوفیر المنفعـة العامـة أي 
خاصیة المنفعة العامة بوجود التعریفـات الجمركیـة رغـم أنھـم یملكـون اسـتثناءات مـن الاسـتحقاقات 

والطابع الحمائي للسیاسة التجاریـة فـي الجزائـر  ، (Lambertini, 2014)التعریفة  وتكالیف توفیر 
ح یدل على أن ھناك مصالح لبعض القطاعات والتـي ستخسـر أو تـنخفض مكاسـبھا فـي حالـة الانفتـا 

على العالم الخارجي بسبب ضعف القدرة التنافسیة لـدیھا وبالتـالي تظھـر حلقـة مسـتمرة مـن الـدوافع 
توضح أن القطاعات التي حصلت على حمایـة مرتفعـة تسـتمر فـي عـدم المرونـة وضـعف التنافسـیة 

 ,Helpman) أي أن ھـذه العوامـل تـؤدي الـى تكـوین جماعـات ضـغط بیـنھم ، ورفـض التحریـر
بمعنى أنھ عـادة ، أن ھذه المواصفات ھي سمة لإدارة سیاسة ضعیفة للمصالح المجتمعةكما    ,(1992

كان أعضاؤھا سیستفیدون من  إذاما تستمر الحمایة نتیجة لظھور جماعات ضغط لا تستطیع تقییم ما 
ومـع انتقـال ، إعانـاتوھو ما یدفعھم الى تفضیل الحمایة بدلا مـن الحصـول علـى ،  الانفتاح أو عدمھ

ر الى اقتصاد السوق ظھر أن القطاعات التي ستستفید من الانفتاح قلیلة وغیر قادرة علـى بنـاء جزائال
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والتجارب والأدلة تدل على أن الحمایـة غالبـا مـا  ، توازن مضاد للمصالح المطالبة باستمرار الحمایة
منخفضـة وأجـور تكون مرتفعة لدى الصناعات كثیفة العمالة والتي تكون فیھا العمالـة ذات مھـارات 

زھیدة وكذلك تكون الحمایة مرتفعة في الصـناعات ذات المكـون الأجنبـي المرتفـع والتـي تنـتج سـلع 
 .(Rodrik, 1994) إنتاجھا استھلاكیة تستھلك على مستوى قطري واسع رغم تمركز 

 
 ال للسیاسة التجاریة في الجزائر متطلبات الاصلاح الفع . 4
  

المؤسسـي الجدیـد یمتـد الـى  الإطـارالأخذ في الاعتبـار ھـذا   السیاسة التجاریة مع  إصلاح  إن
العوائـد الجمركیـة وغیـر الجمركیـة لیشـمل ھـذا البعـد المؤسسـي والـذي لـیس  إزالـةأكثر مما تعنیـھ 

تحقیـق تنمیـة  إلـىبالضروري أن یتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمیة ولكن قد یكـون یھـدف 
دولـة أخـرى حسـب ظروفھـا  إلـىعنصر ومن دولـة  إلىمن عنصر حقیقیة والتي قد تختلف كمفھوم  

 وبالنسـبة للجزائـر تبنـت الإصـلاحات منـذ ، (Rodrik, 2002) السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیـة
النصــف الثــاني مــن الثمانینــات حیــث تبــین الدراســة التحلیلیــة تحیــز الدولــة فــي صــیاغة القــرارات 

والذي یرجع الـى  ، وینتج ھذا التحیز عن العوامل السابقة الذكر ،الاقتصادیة سواء الوطنیة أو الدولیة
ممارســة الســلطة  آلیــاتحقیقــة أن الإجــراءات الملموســة لتــدویل الاقتصــاد الجزائــري تشــارك فــي 

وشرعیتھا فتؤثر العلاقـة مـع السـوق العالمیـة التـي تتوسـط فیھـا الدولـة علـى الـدینامیكیات الھیكلیـة 
مما یؤكد أن الإصلاح الاقتصادي الشامل ، وتحدد شرعیة النظام السیاسيوالمؤسسیة للسوق الوطنیة  

كمـا یعطـي الفرصــة لمجموعـة متعــددة , (werenfels, 2007) یشـكل نخبـة ذات صــلة بالسیاسـة
التجاري یجـب أن یركـز علـى  الإصلاحفرض قراراتھا سیاسیا واقتصادیا في حین نجد أن لالمصالح  

الإصـلاح التجـاري تعتمـد فـي المقـام الأول علـى الأدوات التشـریعیة وعملیة    ،  التلقائیة  الإصلاحات
بمعنـى أن ، (ElMikawy, 2002)  بینما تتوازن الأسالیب الإداریة وراء القوانین المعلنـة والمنفـذة

التجاري یعتبر عملیة سیاسیة أكثر منھ اقتصادیة لأن السیاسـة التجاریـة متصـلة بمجموعـة   الإصلاح
ة تجعـل الاصـلاح یتعــدى التعریفـات والعوائـد غیــر الجمركیـة الـى الاصــلاح مـن المصـالح المختلفــ

 . الدینامیكي والمؤسسي لیشمل الجوانب السیاسیة والاجتماعیة مكملة للجوانب الاقتصادیة
وتوضح الحالة الجزائریة أكثر مـن أي وقـت مضـى أن التبـادل الـدولي عامـل تغییـر ھیكلـي 

وبھذه الطریقة تعتبر السیاسات الوطنیة ، امیكیة اقتصادیة محلیةومؤسسي بشرط أن یكون امتدادا لدین
ومـع ذلـك لایـزال السـؤال ،  المتغیرات الرئیسیة للنمو والتنمیة ولیست تدابیر لتحریر التجارة الدولیـة

ومـن منظـور معیـاري أكثـر ، المزدوج ھو جدوى إصلاح نظام تـراكم الأقسـاط فـي اقتصـاد مفتـوح
ة التي یتعین وضـعھا مـن ناحیـة لضـمان الانفتـاح ینـتج عنـھ أثـار تحویلیـة طبیعة الترتیبات المؤسسی

 .(Abbas, 2009) ومن ناحیة أخرى یخفف الصراع التوزیعي المرتبط بھ،  إنتاجیة
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  خلاصة
  

السیاسة التجاریة في الجزائر یعتبر حل لجزء ضـئیل   إصلاحنستخلص من ھذه المساھمة أن  
بطریقـة  للإصلاحفالجزائر ألزمت نفسھا بالمضي قدما ، لتي تواجھھا الدولةمن المشاكل الاقتصادیة ا

لـم تـأتي  الإصـلاحاتوالملاحـظ بعـد سـنوات أن ، شاملة خاصـة المتعلقـة بمجـال التجـارة الخارجیـة
مـا تطلـب تحلیـل  للجھود المبذولة لا یمكن وصفھا بأنھا ناجحة وھـو الإجمالیةبمردود یذكر والنتیجة 

النظـري لاقتصـاد  والإطـار، (Werenfels, 2002) والدینامیكیات الخاصة بالجزائروفھم المصالح 
السوق ینطوي على جوانب أكثر من المتغیرات الاقتصادیة والمؤسسیة لیتعدى الى السیاق التـاریخي 

وبالنسبة للجزائر ینبغي أن تكون علـى بنیـة مـن الأسـس الأیدیولوجیـة ،  والاجتماعي والثقافي المحدد
د الاستقلال واستبدال الواردات بمشروع التصنیع الذي انطلق في بدایة السـبعینیات لكنـھ انھـار لما بع

تماما مع انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانینات مما تطلب فھم كیفیة سـیر المجـالات السیاسـیة 
وحـة أن والاقتصادیة في بلد تسیطر فیھ السیاسة على الاقتصاد بطریقة غیـر مفھومـة والحجـة المطر

  : فشل الاصلاحات یعود الى ثلاث عوامل
وبالتالي فھي تفتقد الى قیادة موحدة   تخضع الجزائر لسیطرة جماعات مصالح متنافسة  :أولا -

 .اقتصادیة متماسكة وھو ما یعیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة في الجزائر إستراتیجیةمع 
مـن الایجـارات عـن طریـق تفـویض   ثانیا : تؤثر المؤسسات المملوكة للدولة على التوزیـع -

شبكات تعمل لصالحھا مما یشـكل تھدیـدا لأولئـك الـذین یتلقـون الایجـارات مـن احتكـارات 
الاستیراد التي انتقلت من المؤسسات المملوكة للدولة الى أیدي القطاع الخاص بعـد تحریـر 

 التجارة .
ؤسسات أیدیولوجیة تم بناءھـا ھي بقایا قومیة مستمرة وقویة لم الإصلاحوالعقبة الثالثة أمام  -

تزال أداة قویة فـي  وھي لا، بعد الاستقلال والتي نتجت عن عدم الثقة في التحریر التجاري
النخـب وھـي  الریع بینالخطاب العام للمجموعات التي تحارب الاصلاح بما یسمى بذھنیة 

   روكربونیةتوزیع الایجارات الھید بإعادةذھنیة تنتج عن الدخل ولا ترتبط بالعمل بل 
  : والنقاط المذكورة أعلاه تعطینا تفسیرا للاستنتاجات التالیة

السیاسیة في غیاب اطار مؤسسي مناسب یثبت أنھا ذات أھمیة فیما یتعلق  الإصلاحاتفشل   -
 . بالمسار الاصلاحي للاقتصاد الجزائري

للتـراكم  سمحت سیاسة تصدیر واستغلال المواد الھیدروكربونیة بتوسـیع الأسـس الداخلیـة  -
 .بھدف تحقیق استقلال اقتصادي وسیاسي أكبر

المرتفع مـن الناحیـة الھیكلیـة فـي اقتصـاد الـنفط أحـادي التصـدیر مثـل   - إن معدل الانفتاح   -
ــر ( ــرة  31.5الجزائ ــازلات 2011- 2005٪ خــلال الفت ــار قضــیة التن ) لا یأخــذ فــي الاعتب

تغیـرات مسـتقلة عـن الاقتصـاد یعتمـد علـى م  ،  بالإضـافة إلـى ذلـك  ،  الاقتصادیة السیاسیة
 ,Abbas) والتكـوین الجغرافـي ، وھبـة العامـل ، السیاسي للسیاسـة التجاریـة (حجـم البلـد

2012) .  
  : وبناءا على ذلك نقدم مجموعة من التوصیات أھمھا ما یلي

ضرورة بنـاء بیئـة سیاسـیة عالیـة الجـودة والتـي تعطـي توجیھـات للمنتجـین والمسـتثمرین  -
فصـناع السیاســة القـائمون علــى الإصــلاح ، للمــوارد الاقتصــادیة السـیئم وتمنـع الاســتخدا

التجاري یجب أن لا  یتساءلوا فقط ھل سـیؤدي ھـذا الإصـلاح الـى حجـم أكبـر للتجـارة أو 
یحدث فرص نفاذ أفضل للصادرات بل یجب أن یتساءلوا أیضا عن ضرورة مصـاحبة ھـذا 

 . (Rodrik, 2002) طن نفسھالإصلاح ببیئة سیاسات ذات جودة عالیة داخل الو
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ضرورة مشاركة الحكومة في الإصلاح التجـاري مـع دراسـة الجوانـب الأساسـیة الھیكلیـة  -
  . والمؤسسیة لطبیعة البیئة السیاسیة والاجتماعیة في الجزائر

وفي الأخیر وكخلاصة لتقییمنا نرى أنھ لإحداث إصلاح فعال للسیاسة التجاریة فإن الأمـر  
بة الحكومة ومصداقیة الاصـلاح وتحدیـد الاختیـار الملائـم لا یتوقـف بالأسـاس یتوقف على مدى رغ

 على حكم اقتصادي قوي بل یتعدى في أغلب الأحیان الى أساس سیاسي.
 

  الملاحق 
 

  : أصحاب المصالح ومواقفھم المختلفة فیما یختص بتحدید السیاسة التجاریة ) 3رقم (الشكل 

  ) 2002غنیم،  (مكاوي،    :  المصدر
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  مصادر القوة   الموقف   أصحاب المصالح 
محل   التصنیع لإحلال 

أقویاء من خلال غرف    ضد تحریر التجارة للخوف من المنافسة   الواردات 
  التجارة 

المصدرون في القطاع  
  ضعفاء   مع تحریر التجارة وتنشیط الصادرات   الخاص 

المستوردون في القطاع  
أقویاء من خلال غرف    یستفیدون من تخفیض التعریفات   الخاص 

  التجارة واللوبي الشخصي 

موقف غیر محدد والذي یتراوح بین مؤیدین آملین في التحدیث    یرو القطاع العام مد
  وزیادة التنافسیة إلى معارضة للخوف من المنافسة 

أقویاء من خلال غرف  
  التجارة 

  البیروقراطیون 

موقفھم یتراوح من محایدین إلى معارضین للتحریر إذا احسوا  
ر لمصلحتھم  أنھم لا یستطیعوا ممارسة قدرتھم على التأثی

ً عنصر طبیعي یتمثل في البیروقراطیة   الشخصیة. ھناك أیضا
  والخوف من التغییر 

أقویاء خاصة في مرحلة  
  التنفیذ

ضد التحریر للخوف من المنافسة من الواردات الرخیصة    العمالة المنظمة 
  .والتي قد تؤدي إلى بطالة 

أقویاء من خلال  
  الاتحادات 

  العمالة غیر المنظمة 
ون لھم موقف واضح في تنشیط الصادرات لتحریر  قد لا یك

التجارة بسبب أنھم تعودوا على العمل في أسواق غیر منظمة  
  .بتعاقدات مؤقتة 

  ضعیف 

  مجلس الوزراء

مواقف مختلطة تتراوح من الخوف من التحریر الذى قد یؤدي  
إلى انخفاض حصیلة الجمارك ومشاكل بعض الصناعات  

كثر قوة وبالتالي قاعدة ضریبیة  آملینً في اقتصاد أ  مساندین
  واسعة و فرص عمل أكثر 

  ضعیف 
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Abstract:  
 

This study aims to contribute to determining the nature of the obstacles to reforming 
trade policy in Algeria using the institutional approach to deal with economic phenomena, 
especially those related to foreign trade. Sectoral interests of key actors and an intellectual 
context despite the adoption by Algeria of trade liberalization for more than two decades in 
this sense, the political system, its constraints and contradictions are the starting point for 
any reflection on the issues of trade reform, hence the crucial importance of the approach to 
economic policy reform trade policy in Algeria. 
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